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تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز للحائزين على الأراضي الفلاحية

Converting the permanent usufruct right into a concession for illegally 

holding the 

ــــاز طبقــــا للقــــانون رقــــم  ــــى حــــق امتي ــــدائم إل ــــل حــــق الانتفــــاع ال ــــة تحوي   10/03أفــــرزت عملي

الخاصـــــة للدولـــــة بطريقـــــة عـــــدة وضـــــعيات لأشـــــخاص يســـــتغلون العقـــــار الفلاحـــــي التـــــابع للملكيـــــة 

ـــــذين  ـــــى الملفـــــات المقدمـــــة مـــــن قـــــبلهم فـــــإن الأمـــــر يتعلـــــق بالأشـــــخاص ال وبنـــــاء عل

يحـــــوزون علـــــى عقـــــود تنـــــازل موثقـــــة غيـــــر مشـــــهرة أو عقـــــود عرفيـــــة و غيرهـــــا مـــــن الأوضـــــاع غيـــــر 

ة القانونيـــــة التـــــي حالـــــت دون تحويـــــل حـــــق الانتفـــــاع الـــــدائم إلـــــى حـــــق امتيـــــاز فـــــي الآجـــــال القانونيـــــ

 وقد عالج المشرع العديد من هذه الوضعيات بموجب اجراءات التنظيم الداخلي

Abstract :  

        The process of converting the permanent usufruct into a concession right according to 

Law No. 03/10 resulted in several situations of people who illegally exploit the agricultural 

property of the state's private property, and based on the files sub

is related to people who have notarized notarized assignment contracts or contracts Martial 

law and other illegal conditions that prevented the permanent usufruct from being converted 

into a privileged right within the legal deadlines stipulated in Law No. 03/10.

        The legislator has dealt with many of these situations according to the procedures of 
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Converting the permanent usufruct right into a concession for illegally 

holding the state's agricultural land 
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    :الملخص

ــــاز طبقــــا للقــــانون رقــــم          ــــى حــــق امتي ــــدائم إل ــــل حــــق الانتفــــاع ال ــــة تحوي أفــــرزت عملي

عـــــدة وضـــــعيات لأشـــــخاص يســـــتغلون العقـــــار الفلاحـــــي التـــــابع للملكيـــــة 

ـــــة، ـــــذين  غيـــــر قانوني ـــــى الملفـــــات المقدمـــــة مـــــن قـــــبلهم فـــــإن الأمـــــر يتعلـــــق بالأشـــــخاص ال وبنـــــاء عل

يحـــــوزون علـــــى عقـــــود تنـــــازل موثقـــــة غيـــــر مشـــــهرة أو عقـــــود عرفيـــــة و غيرهـــــا مـــــن الأوضـــــاع غيـــــر 

القانونيـــــة التـــــي حالـــــت دون تحويـــــل حـــــق الانتفـــــاع الـــــدائم إلـــــى حـــــق امتيـــــاز فـــــي الآجـــــال القانونيـــــ

  .10/03المقررة في القانون رقم 

وقد عالج المشرع العديد من هذه الوضعيات بموجب اجراءات التنظيم الداخلي         
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The process of converting the permanent usufruct into a concession right according to 

Law No. 03/10 resulted in several situations of people who illegally exploit the agricultural 

property of the state's private property, and based on the files submitted by them, the matter 

is related to people who have notarized notarized assignment contracts or contracts Martial 

law and other illegal conditions that prevented the permanent usufruct from being converted 

lines stipulated in Law No. 03/10. 

The legislator has dealt with many of these situations according to the procedures of 
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تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز للحائزين على الأراضي الفلاحية

يعـــــــد الامتيـــــــاز الـــــــنمط الســـــــاري المفعـــــــول في اســـــــتغلال الأراضـــــــي الفلاحيـــــــة التابعـــــــة للملكيـــــــة الخاصـــــــة للدولـــــــة الـــــــتي 

شــــــــروط وكيفيــــــــات اســــــــتغلالها ،وقــــــــد قضــــــــى هــــــــذا القــــــــانون بإلغــــــــاء 

يتضــــــــمن كيفيــــــــة اســــــــتغلال الأراضــــــــي الفلاحيــــــــة التابعــــــــة للأمــــــــلاك الوطنيــــــــة 

كمــــــــا ألــــــــزم هــــــــذا القــــــــانون  أصــــــــحاب المســــــــتثمرات الفلاحيــــــــة الجماعيــــــــة والفرديــــــــة المســــــــتفيدين مــــــــن القــــــــانون رقــــــــم 

 طلبـــــات تحويـــــل حـــــق الانتفـــــاع الـــــدائم بإيـــــداع ملفـــــا�م أمـــــام الـــــديوان الـــــوطني للأراضـــــي الفلاحيـــــة مـــــن أجـــــل تقـــــديم

خــــلال أجـــــل ثمانيـــــة عشـــــر شـــــهرا ابتـــــداءا  03

صـــــعوبة بـــــل اســـــتحالة  إلا أن واقـــــع الحـــــال بـــــين 

لـــــبروز عـــــدة إشـــــكالات قانونيـــــة أعاقـــــت إتمامهـــــا  نظـــــرا لمخلفـــــات القـــــانون رقـــــم 

ـــــه بالتنـــــازل عـــــن حـــــق الانتفـــــاع الـــــدائم بعقـــــود توثيقيـــــة تخضـــــع للتســـــجيل  هـــــذا القـــــانون الـــــذي سمـــــح للمســـــتفيدين من

ـــــدائم لكـــــن بطريقـــــة مخالفـــــة للـــــنص  فـــــرز وضـــــعيات لأشـــــخاص تم التنـــــازل لهـــــم عـــــن حـــــق الانتفـــــاع ال

ــــــة ــــــازل بعقــــــود عرفي ــــــة غــــــير مشــــــهرة أو التن ــــــازل بموجــــــب عقــــــود توثيقي ــــــق الأمــــــر بالتن ــــــك .ســــــواء تعل فضــــــلا عــــــن ذل

ــــــة وفي كــــــل المراحــــــل السياســــــية والاقتصــــــادية ا ــــــبلاد يســــــعى نلاحــــــظ أن المشــــــرع في مختلــــــف النصــــــوص القانوني ــــــتي عرفتهــــــا ال ل

للحفـــــاظ علـــــى العقـــــار الفلاحــــــي مـــــن الـــــزوال فمنـــــع التوســــــع العمـــــراني علـــــى حســـــابه باعتبــــــاره ثـــــورة لازمـــــة للحفـــــاظ الأمــــــن 

ـــــانون التوجيـــــه  ـــــة مـــــن ق ـــــير المـــــادة الثالث ـــــاة النشـــــطة بتعب ـــــق بـــــالحق في الحصـــــول علـــــى الغـــــذاء الســـــليم والحي الغـــــذائي الـــــذي يتعل

زحـــــف الاسمنـــــت علـــــى العقـــــار الفلاحـــــي وهـــــي وضـــــعيات تثـــــير اشـــــكالا عنـــــد تحويـــــل حـــــق 

مـــــن  وعليـــــه تكمـــــن أهميـــــة الموضـــــوع في حصـــــر الوضـــــعيات غـــــير القانونيـــــة الـــــتي يجـــــب إيجـــــاد حلـــــول قانونيـــــة لتســـــويتها،

لــــــى إشــــــراكها في عمليــــــة التنميــــــة للنهــــــوض بالقطــــــاع الفلاحــــــي وتغطيــــــة الســــــوق 

ولـــــن يتـــــأتى هـــــذا إلا بضـــــبط الحـــــالات الـــــتي 

  .تستدعي تسوية ملفا�ا، وتحديد شروط التسوية وهو الهدف الذي تسعى الدراسة للوقوف عليه

هــــــل وفــــــق المشــــــرع الجزائــــــري في تســــــوية وضــــــعية المســــــتغلين للأراضـــــــي 

فاســــــــتعملت الأول في حصــــــــر  للإجابــــــــة علــــــــى هــــــــذه الإشــــــــكالية اعتمــــــــدت علــــــــى المنهجــــــــين الوصــــــــفي والتحليلــــــــي،

وعليـــــــه قســـــــمت البحـــــــث  الثـــــــاني فاســـــــتعملته في الشـــــــروح التفصـــــــيلية لكــــــل حالـــــــة،
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  للدولة بطريقة غير قانونيةالتابعة  

يعـــــــد الامتيـــــــاز الـــــــنمط الســـــــاري المفعـــــــول في اســـــــتغلال الأراضـــــــي الفلاحيـــــــة التابعـــــــة للملكيـــــــة الخاصـــــــة للدولـــــــة الـــــــتي 

شــــــــروط وكيفيــــــــات اســــــــتغلالها ،وقــــــــد قضــــــــى هــــــــذا القــــــــانون بإلغــــــــاء  15/08/2010المــــــــؤرخ في  03

يتضــــــــمن كيفيــــــــة اســــــــتغلال الأراضــــــــي الفلاحيــــــــة التابعــــــــة للأمــــــــلاك الوطنيــــــــة  08/12/1987المــــــــؤرخ في 

  .وتحديد حقوق المنتجين وواجبا�م

كمــــــــا ألــــــــزم هــــــــذا القــــــــانون  أصــــــــحاب المســــــــتثمرات الفلاحيــــــــة الجماعيــــــــة والفرديــــــــة المســــــــتفيدين مــــــــن القــــــــانون رقــــــــم 

بإيـــــداع ملفـــــا�م أمـــــام الـــــديوان الـــــوطني للأراضـــــي الفلاحيـــــة مـــــن أجـــــل تقـــــديم

10/03مـــــن القـــــانون رقـــــم  09إلى حــــق امتيـــــاز بشـــــكل فـــــردي  تطبيقـــــا لــــنص المـــــادة 

  .من صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية

إلا أن واقـــــع الحـــــال بـــــين  وبنـــــاء عليـــــه يتـــــولى الـــــديوان دراســـــة ملفـــــا�م وتســـــليم عقـــــود الإمتيـــــاز،

لـــــبروز عـــــدة إشـــــكالات قانونيـــــة أعاقـــــت إتمامهـــــا  نظـــــرا لمخلفـــــات القـــــانون رقـــــم  إتمـــــام هـــــذه العمليـــــة في الآجـــــال المحـــــددة لهـــــا،

ـــــه بالتنـــــازل عـــــن حـــــق الانتفـــــاع الـــــدائم بعقـــــود توثيقيـــــة تخضـــــع للتســـــجيل  هـــــذا القـــــانون الـــــذي سمـــــح للمســـــتفيدين من

ـــــدائم لكـــــن بطريقـــــة مخالفـــــة للـــــنص  فـــــرز وضـــــعيات لأشـــــخاص تم التنـــــازل لهـــــم عـــــن حـــــق الانتفـــــاع ال

ــــــة ــــــازل بعقــــــود عرفي ــــــة غــــــير مشــــــهرة أو التن ــــــازل بموجــــــب عقــــــود توثيقي ــــــق الأمــــــر بالتن ســــــواء تعل

ــــــة وفي كــــــل المراحــــــل السياســــــية والاقتصــــــادية ا نلاحــــــظ أن المشــــــرع في مختلــــــف النصــــــوص القانوني

للحفـــــاظ علـــــى العقـــــار الفلاحــــــي مـــــن الـــــزوال فمنـــــع التوســــــع العمـــــراني علـــــى حســـــابه باعتبــــــاره ثـــــورة لازمـــــة للحفـــــاظ الأمــــــن 

ـــــانون التوجيـــــه  ـــــة مـــــن ق ـــــير المـــــادة الثالث ـــــاة النشـــــطة بتعب ـــــق بـــــالحق في الحصـــــول علـــــى الغـــــذاء الســـــليم والحي الغـــــذائي الـــــذي يتعل

زحـــــف الاسمنـــــت علـــــى العقـــــار الفلاحـــــي وهـــــي وضـــــعيات تثـــــير اشـــــكالا عنـــــد تحويـــــل حـــــق  غـــــير أن الواقـــــع شـــــهد

  .10/03الانتفاع الدائم إلى حق امتياز بمقتضى القانون رقم 

وعليـــــه تكمـــــن أهميـــــة الموضـــــوع في حصـــــر الوضـــــعيات غـــــير القانونيـــــة الـــــتي يجـــــب إيجـــــاد حلـــــول قانونيـــــة لتســـــويتها،

لــــــى إشــــــراكها في عمليــــــة التنميــــــة للنهــــــوض بالقطــــــاع الفلاحــــــي وتغطيــــــة الســــــوق والتركيــــــز ع أجــــــل غلــــــق هــــــذا الملــــــف �ائيــــــا،

ولـــــن يتـــــأتى هـــــذا إلا بضـــــبط الحـــــالات الـــــتي  المحلـــــي والـــــوطني بالحاجـــــات الأساســـــية للمـــــواطن مـــــن مأكـــــل ومشـــــرب وملـــــبس،

تستدعي تسوية ملفا�ا، وتحديد شروط التسوية وهو الهدف الذي تسعى الدراسة للوقوف عليه

هــــــل وفــــــق المشــــــرع الجزائــــــري في تســــــوية وضــــــعية المســــــتغلين للأراضـــــــي  :لإشــــــكالية الــــــتي نطرحهــــــا هــــــي

  الفلاحية التابعة للمكية الخاصة للدولة من دون سند قانوني؟

للإجابــــــــة علــــــــى هــــــــذه الإشــــــــكالية اعتمــــــــدت علــــــــى المنهجــــــــين الوصــــــــفي والتحليلــــــــي،

الثـــــــاني فاســـــــتعملته في الشـــــــروح التفصـــــــيلية لكــــــل حالـــــــة، أمــــــا الحــــــالات الـــــــتي تســـــــتدعي التســـــــوية،

  

  

  

 

  : مقدمة  

يعـــــــد الامتيـــــــاز الـــــــنمط الســـــــاري المفعـــــــول في اســـــــتغلال الأراضـــــــي الفلاحيـــــــة التابعـــــــة للملكيـــــــة الخاصـــــــة للدولـــــــة الـــــــتي 

10/03ضــــــــبط القــــــــانون رقــــــــم 

المــــــــؤرخ في  87/19القــــــــانون رقــــــــم 

وتحديد حقوق المنتجين وواجبا�م

كمــــــــا ألــــــــزم هــــــــذا القــــــــانون  أصــــــــحاب المســــــــتثمرات الفلاحيــــــــة الجماعيــــــــة والفرديــــــــة المســــــــتفيدين مــــــــن القــــــــانون رقــــــــم 

بإيـــــداع ملفـــــا�م أمـــــام الـــــديوان الـــــوطني للأراضـــــي الفلاحيـــــة مـــــن أجـــــل تقـــــديم  87/19

إلى حــــق امتيـــــاز بشـــــكل فـــــردي  تطبيقـــــا لــــنص المـــــادة 

من صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية

وبنـــــاء عليـــــه يتـــــولى الـــــديوان دراســـــة ملفـــــا�م وتســـــليم عقـــــود الإمتيـــــاز،

إتمـــــام هـــــذه العمليـــــة في الآجـــــال المحـــــددة لهـــــا،

  .المعقدة 87/19

ـــــه بالتنـــــازل عـــــن حـــــق الانتفـــــاع الـــــدائم بعقـــــود توثيقيـــــة تخضـــــع للتســـــجيل  هـــــذا القـــــانون الـــــذي سمـــــح للمســـــتفيدين من

ـــــدائم لكـــــن بطريقـــــة مخالفـــــة للـــــنص والشـــــهر،غير أن الواقـــــع أ فـــــرز وضـــــعيات لأشـــــخاص تم التنـــــازل لهـــــم عـــــن حـــــق الانتفـــــاع ال

ــــــة القــــــانوني، ــــــازل بعقــــــود عرفي ــــــة غــــــير مشــــــهرة أو التن ــــــازل بموجــــــب عقــــــود توثيقي ــــــق الأمــــــر بالتن ســــــواء تعل

ــــــة وفي كــــــل المراحــــــل السياســــــية والاقتصــــــادية ا نلاحــــــظ أن المشــــــرع في مختلــــــف النصــــــوص القانوني

للحفـــــاظ علـــــى العقـــــار الفلاحــــــي مـــــن الـــــزوال فمنـــــع التوســــــع العمـــــراني علـــــى حســـــابه باعتبــــــاره ثـــــورة لازمـــــة للحفـــــاظ الأمــــــن 

ـــــانون التوجيـــــه  ـــــة مـــــن ق ـــــير المـــــادة الثالث ـــــاة النشـــــطة بتعب ـــــق بـــــالحق في الحصـــــول علـــــى الغـــــذاء الســـــليم والحي الغـــــذائي الـــــذي يتعل

غـــــير أن الواقـــــع شـــــهد الفلاحـــــي،

الانتفاع الدائم إلى حق امتياز بمقتضى القانون رقم 

وعليـــــه تكمـــــن أهميـــــة الموضـــــوع في حصـــــر الوضـــــعيات غـــــير القانونيـــــة الـــــتي يجـــــب إيجـــــاد حلـــــول قانونيـــــة لتســـــويتها،

أجــــــل غلــــــق هــــــذا الملــــــف �ائيــــــا،

المحلـــــي والـــــوطني بالحاجـــــات الأساســـــية للمـــــواطن مـــــن مأكـــــل ومشـــــرب وملـــــبس،

تستدعي تسوية ملفا�ا، وتحديد شروط التسوية وهو الهدف الذي تسعى الدراسة للوقوف عليه

لإشــــــكالية الــــــتي نطرحهــــــا هــــــيوعليــــــه فــــــإن ا

الفلاحية التابعة للمكية الخاصة للدولة من دون سند قانوني؟

للإجابــــــــة علــــــــى هــــــــذه الإشــــــــكالية اعتمــــــــدت علــــــــى المنهجــــــــين الوصــــــــفي والتحليلــــــــي،

الحــــــالات الـــــــتي تســـــــتدعي التســـــــوية،

   :على محورين



  
 

  للعقار الفلاحي دون سند قانونية

لتحويــــــل حــــــق الانتفـــــاع الــــــدائم إلى حــــــق امتيـــــاز أن يكــــــون المســــــتفيد في اطــــــار 

ــــــة أن يكــــــون حــــــائزا علــــــى عقــــــد رسمــــــي مشــــــهر في  ســــــواء كــــــان في مســــــتثمرة فلاحيــــــة فرديــــــة أو جماعي

ـــــل حـــــق الانتفـــــاع  ـــــتي تقـــــوم بدراســـــة ملفـــــات  تحوي وقـــــد اعـــــترض اللجـــــان الولائيـــــة ال

قانونيــــــة تمثلــــــت في تقــــــدم بعــــــض الفئــــــات لتســــــوية ملفــــــا�م لكــــــنهم يحــــــوزون علــــــى 

ـــــى ذلـــــك  مـــــنهم مـــــن لا يحـــــوزون لا علـــــى عقـــــد موثـــــق ومشـــــهر، ســـــنتطرق للوضـــــعيتين وبنـــــاء عل

أفــــرز تعامــــل الــــديوان الــــوطني مــــع الملفــــات المودعــــة لديــــه وجــــود أشــــخاص تقــــدموا بطلــــب التســــوية،لا يحــــوزون علــــى الوثـــــائق 

لـــــق الأمـــــر بعـــــدة وضـــــعيات يمكـــــن ذكرهـــــا وفقـــــا للتسلســـــل 

يتعلـــــق الأمـــــر بالأشـــــخاص الـــــذين تحصـــــلوا علـــــى حـــــق الانتفـــــاع الـــــدائم بموجـــــب عقـــــود توثيقيـــــة أبرموهـــــا مـــــع المســـــتفيدين مـــــن 

ـــــدائم طبقـــــا للمـــــواد مـــــن   ـــــازل عـــــن حـــــق الانتفـــــاع ال خـــــير بمـــــنح لهـــــم الحـــــق في التن

، وعليـــــــه فإنـــــــه لتمـــــــام انتقـــــــال حـــــــق المســـــــتفيد 

  .القطاع الفلاحي وللأشخاص المؤهلين لممارسة النشاط الفلاحي

فـــــلا يمكـــــن للشـــــخص حيـــــازة أكثـــــر مـــــن  لا يمكـــــن التنـــــازل لعضـــــو في المســـــتثمرة الفلاحيـــــة أو لعضـــــو في مســـــتثمرة أخـــــرى،

التنــــــــازل في الشــــــــكل الرسمــــــــي مــــــــن قبــــــــل موثــــــــق ويخضــــــــع للشــــــــكليات الخاصــــــــة بالتســــــــجيل والشــــــــهر بالمحافظــــــــة 

محمـــــودي (وفي غيـــــاب مثـــــل هـــــذه الشـــــروط يمكـــــن للدولـــــة أن تمـــــارس حـــــق الشـــــفعة وفقـــــا للإجـــــراءات المقـــــررة في هـــــذا القـــــانون 

وعليـــــه فـــــإن العقــــــود الموثقـــــة المســــــجلة في مصـــــلحة الضــــــرائب والموثقـــــة تم تســـــوية وضــــــعيتها القانونيـــــة وســــــلم الـــــديوان الــــــوطني 

ــــــإ�م لا يمتلكــــــون  ــــــة غــــــير مشــــــهرة ف ــــــاز لأصــــــحا�ا،بينما الأشــــــخاص الحــــــائزين لعقــــــود رسمي ــــــة عقــــــود الامتي للأراضــــــي الفلاحي
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 جيدل كريمة

  تسوية وضعية الحائزين للعقار الفلاحي دون سند قانونية

 تسوية وضعية الحائزين للعقار الفلاحي المخليين بالتزما�م

للعقار الفلاحي دون سند قانونيةتسوية وضعية الحائزين 

لتحويــــــل حــــــق الانتفـــــاع الــــــدائم إلى حــــــق امتيـــــاز أن يكــــــون المســــــتفيد في اطــــــار  10/03مــــــن القـــــانون رقــــــم 

ــــــة أن يكــــــون حــــــائزا علــــــى عقــــــد رسمــــــي مشــــــهر في  ســــــواء كــــــان في مســــــتثمرة فلاحيــــــة فرديــــــة أو جماعي

ـــــوالي، ـــــل حـــــق الانتفـــــاع  مـــــن ال ـــــتي تقـــــوم بدراســـــة ملفـــــات  تحوي وقـــــد اعـــــترض اللجـــــان الولائيـــــة ال

قانونيــــــة تمثلــــــت في تقــــــدم بعــــــض الفئــــــات لتســــــوية ملفــــــا�م لكــــــنهم يحــــــوزون علــــــى  إشــــــكالاتالــــــدائم إلى حــــــق امتيــــــاز عــــــدة 

مـــــنهم مـــــن لا يحـــــوزون لا علـــــى عقـــــد موثـــــق ومشـــــهر،

  وضعية الأشخاص الذين يحوزون وثائق رسمية غير مشهرة

أفــــرز تعامــــل الــــديوان الــــوطني مــــع الملفــــات المودعــــة لديــــه وجــــود أشــــخاص تقــــدموا بطلــــب التســــوية،لا يحــــوزون علــــى الوثـــــائق 

لـــــق الأمـــــر بعـــــدة وضـــــعيات يمكـــــن ذكرهـــــا وفقـــــا للتسلســـــل ويتع منـــــه، 05المحـــــددة في المـــــادة  10/03

  :الأشخاص الذين تحصلوا على حق الانتفاع الدائم بموجب عقود تنازل 

يتعلـــــق الأمـــــر بالأشـــــخاص الـــــذين تحصـــــلوا علـــــى حـــــق الانتفـــــاع الـــــدائم بموجـــــب عقـــــود توثيقيـــــة أبرموهـــــا مـــــع المســـــتفيدين مـــــن 

ـــــث كـــــان هـــــذا الأ ـــــدائم طبقـــــا للمـــــواد مـــــن  حي ـــــازل عـــــن حـــــق الانتفـــــاع ال خـــــير بمـــــنح لهـــــم الحـــــق في التن

، وعليـــــــه فإنـــــــه لتمـــــــام انتقـــــــال حـــــــق المســـــــتفيد )125، صـــــــفحة 2009عمـــــــر حمـــــــدي باشـــــــا ليلـــــــى زروقـــــــي، 

  :في التنازل أن يستوفي الشروط التالية

القطاع الفلاحي وللأشخاص المؤهلين لممارسة النشاط الفلاحي

لا يمكـــــن التنـــــازل لعضـــــو في المســـــتثمرة الفلاحيـــــة أو لعضـــــو في مســـــتثمرة أخـــــرى،

  ).2001بن رقية بن يوسف، 

  .أن يتم التنازل بعد موافقة الأعضاء الآخرين

التنــــــــازل في الشــــــــكل الرسمــــــــي مــــــــن قبــــــــل موثــــــــق ويخضــــــــع للشــــــــكليات الخاصــــــــة بالتســــــــجيل والشــــــــهر بالمحافظــــــــة 

  .87/19من القانون رقم 

وفي غيـــــاب مثـــــل هـــــذه الشـــــروط يمكـــــن للدولـــــة أن تمـــــارس حـــــق الشـــــفعة وفقـــــا للإجـــــراءات المقـــــررة في هـــــذا القـــــانون 

(   

وعليـــــه فـــــإن العقــــــود الموثقـــــة المســــــجلة في مصـــــلحة الضــــــرائب والموثقـــــة تم تســـــوية وضــــــعيتها القانونيـــــة وســــــلم الـــــديوان الــــــوطني 

ــــــإ�م لا يمتلكــــــون  ــــــة غــــــير مشــــــهرة ف ــــــاز لأصــــــحا�ا،بينما الأشــــــخاص الحــــــائزين لعقــــــود رسمي ــــــة عقــــــود الامتي للأراضــــــي الفلاحي

   ).2004بركاهم سمية، , قارلن( الصفة القانونية لتحويل حق الامتياز لهم

  

  

  

 

تسوية وضعية الحائزين للعقار الفلاحي دون سند قانونية: المبحث الأول

تسوية وضعية الحائزين للعقار الفلاحي المخليين بالتزما�م: المبحث الثاني

  

تسوية وضعية الحائزين : المبحث الأول

مــــــن القـــــانون رقــــــم  05تشـــــترط المــــــادة 

ــــــة أن يكــــــون حــــــائزا علــــــى عقــــــد رسمــــــي مشــــــهر في  87/19القــــــانون رقــــــم  ســــــواء كــــــان في مســــــتثمرة فلاحيــــــة فرديــــــة أو جماعي

ـــــرار  ـــــوالي،المحافظـــــة العقاريـــــة، أو ق مـــــن ال

الــــــدائم إلى حــــــق امتيــــــاز عــــــدة 

مـــــنهم مـــــن لا يحـــــوزون لا علـــــى عقـــــد موثـــــق ومشـــــهر، عقـــــود رسميـــــة غـــــير مشـــــهرة،

  .على التوالي

وضعية الأشخاص الذين يحوزون وثائق رسمية غير مشهرة: المطلب الأول

أفــــرز تعامــــل الــــديوان الــــوطني مــــع الملفــــات المودعــــة لديــــه وجــــود أشــــخاص تقــــدموا بطلــــب التســــوية،لا يحــــوزون علــــى الوثـــــائق 

10المطلوبـــــة في القـــــانون رقـــــم 

  :الآتي

الأشخاص الذين تحصلوا على حق الانتفاع الدائم بموجب عقود تنازل / أولا

يتعلـــــق الأمـــــر بالأشـــــخاص الـــــذين تحصـــــلوا علـــــى حـــــق الانتفـــــاع الـــــدائم بموجـــــب عقـــــود توثيقيـــــة أبرموهـــــا مـــــع المســـــتفيدين مـــــن 

ـــــم  ـــــث كـــــان هـــــذا الأ ،87/19القـــــانون رق حي

عمـــــــر حمـــــــدي باشـــــــا ليلـــــــى زروقـــــــي، (منـــــــه  31و 25،  24، 23

في التنازل أن يستوفي الشروط التالية 87/19يشترط القانون رقم 

القطاع الفلاحي وللأشخاص المؤهلين لممارسة النشاط الفلاحيأن يتم التنازل للعمال في -1

لا يمكـــــن التنـــــازل لعضـــــو في المســـــتثمرة الفلاحيـــــة أو لعضـــــو في مســـــتثمرة أخـــــرى،-2

بن رقية بن يوسف، ( حق انتفاع دائم واحد

أن يتم التنازل بعد موافقة الأعضاء الآخرين -3

التنــــــــازل في الشــــــــكل الرسمــــــــي مــــــــن قبــــــــل موثــــــــق ويخضــــــــع للشــــــــكليات الخاصــــــــة بالتســــــــجيل والشــــــــهر بالمحافظــــــــة  أن يحــــــــرر-4

من القانون رقم  35العقارية طبقا للمادة 

وفي غيـــــاب مثـــــل هـــــذه الشـــــروط يمكـــــن للدولـــــة أن تمـــــارس حـــــق الشـــــفعة وفقـــــا للإجـــــراءات المقـــــررة في هـــــذا القـــــانون 

)115 ، صفحة2015عبد العزيز، 

وعليـــــه فـــــإن العقــــــود الموثقـــــة المســــــجلة في مصـــــلحة الضــــــرائب والموثقـــــة تم تســـــوية وضــــــعيتها القانونيـــــة وســــــلم الـــــديوان الــــــوطني 

ــــــإ�م لا يمتلكــــــون  ــــــة غــــــير مشــــــهرة ف ــــــاز لأصــــــحا�ا،بينما الأشــــــخاص الحــــــائزين لعقــــــود رسمي ــــــة عقــــــود الامتي للأراضــــــي الفلاحي

الصفة القانونية لتحويل حق الامتياز لهم
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فــــــإن الــــــديوان الــــــوطني للأراضــــــي الفلاحيــــــة قــــــام بتحويــــــل ملفــــــا�م 

ـــــتي  بـــــالرغم مـــــن افتقـــــادهم الصـــــفة القانونيـــــة ال

ــــتي تحمــــل هــــذه الخصــــائص اضــــطر الجهــــات المختصــــة  ــــرة الملفــــات المودعــــة ال ــــاز لكــــن كث تخــــول تحويــــل حقــــوقهم إلى حــــق امتي

ـــــم  ـــــتي حـــــدد�ا التعليمـــــة رق فتمـــــت التســـــوية وفقـــــا للشـــــروط ال

والمتعلقـــــــة بمعالجــــــة ملفـــــــات تحويـــــــل حــــــق الانتفـــــــاع الــــــدائم إلى حـــــــق امتيـــــــاز مــــــن قبـــــــل لجـــــــان 

والـــــــــتي تطلبـــــــــت الشـــــــــروط التاليـــــــــة لتســـــــــوية الوضـــــــــعية 

  .خاص إمضاء

ــــــة في كــــــل  ــــــة الخاصــــــة للدول ــــــة التابعــــــة لملكي ــــــه يســــــتوفي شــــــروط اســــــتغلال الأرض الفلاحي ــــــني أي المتنــــــازل ل أن يكــــــون المقت

  )2013كحيل حكيمة، 

 838حــــــــالات المــــــــنح للمجاهــــــــدين وذوي الحقــــــــوق المنصــــــــوص عليهــــــــا في أحكــــــــام المنشــــــــور الــــــــوزاري المشــــــــترك رقــــــــم 

والمتعلقـــــــة  05/12/2017المؤرخـــــــة في  1808

نصـــــــت هـــــــذه التعليمـــــــة علـــــــى حـــــــالات  :بمعالجـــــــة ملفـــــــات تحويـــــــل حـــــــق الانتفـــــــاع إلى حـــــــق امتيـــــــاز مـــــــن قبـــــــل لجـــــــان الولايـــــــة

المؤرخــــــــة في  654وهــــــــي الحالــــــــة المطابقــــــــة للحالــــــــة الأولى الــــــــتي حــــــــدد�ا التعليمــــــــة رقــــــــم 

ــــــــوثيقي أو يحمــــــــل  ــــــــه بموجــــــــب عقــــــــد ت ــــــــد تم التحصــــــــل علي ــــــــتي اشــــــــترطت أن يكــــــــون حــــــــق الانتفــــــــاع المؤب وال

غلال الأرض الفلاحيــــــة التابعــــــة لملكيــــــة الخاصــــــة للدولــــــة في  

ـــــــــــا، ـــــــــــدعوى القضـــــــــــائية و وأن يســـــــــــتغل الأرض فعلي ـــــــــــاب ال أو /وغي

ـــــة الشـــــراكة أو المبرمـــــة قبـــــل إصـــــدار القـــــانون  الإيجـــــار يتعلـــــق الأمـــــر باتفاقي

ـــــل قـــــانوني  ـــــتي تمـــــت بموجبهـــــا  خـــــاص، إمضـــــاء أومـــــن خـــــلال عقـــــد تـــــوثيقي أو توكي وال

تحـــــرر مـــــن  إثبـــــاتمحاضـــــر  أســـــاستـــــتم معالجـــــة هـــــذه الحـــــالات علـــــى 

  

  

160 
 
 

 تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز للحائزين على الأراضي الفلاحية

  للدولة بطريقة غير قانونيةالتابعة  

فــــــإن الــــــديوان الــــــوطني للأراضــــــي الفلاحيــــــة قــــــام بتحويــــــل ملفــــــا�م  10/03وطبقــــــا لمــــــا هــــــو منصــــــوص عليــــــه في القــــــانون رقــــــم 

ـــــة طبقـــــا للمـــــادة  ـــــتي  10/326مـــــن المرســـــوم التنفيـــــذي رقـــــم  06علـــــى اللجنـــــة الولائي بـــــالرغم مـــــن افتقـــــادهم الصـــــفة القانونيـــــة ال

ــــتي تحمــــل هــــذه الخصــــائص اضــــطر الجهــــات المختصــــة  ــــرة الملفــــات المودعــــة ال ــــاز لكــــن كث تخــــول تحويــــل حقــــوقهم إلى حــــق امتي

ـــــول لتســـــوية وضـــــعية هـــــؤلاء الأشـــــخاص ـــــم  ،)ســـــلمى( لإيجـــــاد حل ـــــتي حـــــدد�ا التعليمـــــة رق فتمـــــت التســـــوية وفقـــــا للشـــــروط ال

والمتعلقـــــــة بمعالجــــــة ملفـــــــات تحويـــــــل حــــــق الانتفـــــــاع الــــــدائم إلى حـــــــق امتيـــــــاز مــــــن قبـــــــل لجـــــــان  2012

والـــــــــتي تطلبـــــــــت الشـــــــــروط التاليـــــــــة لتســـــــــوية الوضـــــــــعية  ،05/12/2017المؤرخـــــــــة في  1808الولايـــــــــة المعدلـــــــــة بالتعليمـــــــــة  رقـــــــــم 

  :للمتنازل له والتي تتمثل في الآتي

إمضاءلمؤبد من خلال عقد توثيقي أو يحمل أن يتحصل المتنازل له على حق الانتفاع ا

ــــــة في كــــــل  ــــــة الخاصــــــة للدول ــــــة التابعــــــة لملكي ــــــه يســــــتوفي شــــــروط اســــــتغلال الأرض الفلاحي ــــــني أي المتنــــــازل ل أن يكــــــون المقت

  .10/03والقانون 

كحيل حكيمة، ( .المحاكم المختصة المرفوعة لدى الإجراءاتأو 

حــــــــالات المــــــــنح للمجاهــــــــدين وذوي الحقــــــــوق المنصــــــــوص عليهــــــــا في أحكــــــــام المنشــــــــور الــــــــوزاري المشــــــــترك رقــــــــم 

  :تختلف معالجة الملفات حسب الشخص المعني

  يملك قرار المنح ولكن اسمه مدون على قائمة اللجنة الولائية

  .يملك قرار التخصيص لكنه لم يستغل الأرض

1808الحـــــــالات الـــــــتي تم التكفـــــــل �ـــــــا طبقـــــــا للتعليمـــــــة الوزاريـــــــة المشـــــــتركة رقـــــــم 

بمعالجـــــــة ملفـــــــات تحويـــــــل حـــــــق الانتفـــــــاع إلى حـــــــق امتيـــــــاز مـــــــن قبـــــــل لجـــــــان الولايـــــــة

  :�ا وهي كالآتي

وهــــــــي الحالــــــــة المطابقــــــــة للحالــــــــة الأولى الــــــــتي حــــــــدد�ا التعليمــــــــة رقــــــــم  :حــــــــالات وقــــــــف حــــــــق الانتفــــــــاع

ــــــــوثيقي أو يحمــــــــل  ــــــــه بموجــــــــب عقــــــــد ت ــــــــد تم التحصــــــــل علي ــــــــتي اشــــــــترطت أن يكــــــــون حــــــــق الانتفــــــــاع المؤب وال

غلال الأرض الفلاحيــــــة التابعــــــة لملكيــــــة الخاصــــــة للدولــــــة في  شــــــريطة أن يكــــــون المقتــــــني يســــــتوفي شــــــروط اســــــت

ـــــــــــا، ،10/03والقـــــــــــانون  87/19كـــــــــــل مـــــــــــن القـــــــــــانون رقـــــــــــم  وأن يســـــــــــتغل الأرض فعلي

  .الاجراءات المرفوعة لدى المحاكم المختصة

ـــــات مـــــع الأطـــــراف الثالثـــــة ـــــة الشـــــراكة أو :حـــــالات ابـــــرام اتفاقي يتعلـــــق الأمـــــر باتفاقي

ـــــل قـــــانوني  08/2010 مـــــن خـــــلال عقـــــد تـــــوثيقي أو توكي

تـــــتم معالجـــــة هـــــذه الحـــــالات علـــــى  عمليـــــة الاســـــتثمار في البـــــنى التحتيـــــة أو عمليـــــة الغـــــرس،

  :ومديرية المصالح الفلاحية قبل المحضر القضائي والديوان الوطني للأراضي الفلاحية

  انتهاء العلاقة بين الطرفين بتاريخ طلب التحويل أو التسوية،

  دعم المستثمر الأولي بشرط الاستغلال الشخصي والفعلي للأرض

  

  

  

 

وطبقــــــا لمــــــا هــــــو منصــــــوص عليــــــه في القــــــانون رقــــــم 

ـــــة طبقـــــا للمـــــادة  علـــــى اللجنـــــة الولائي

ــــتي تحمــــل هــــذه الخصــــائص اضــــطر الجهــــات المختصــــة  ــــرة الملفــــات المودعــــة ال ــــاز لكــــن كث تخــــول تحويــــل حقــــوقهم إلى حــــق امتي

ـــــول لتســـــوية وضـــــعية هـــــؤلاء الأشـــــخاص لإيجـــــاد حل

11/09/2012المؤرخــــــة في  654

الولايـــــــــة المعدلـــــــــة بالتعليمـــــــــة  رقـــــــــم 

للمتنازل له والتي تتمثل في الآتي

أن يتحصل المتنازل له على حق الانتفاع ا-

ــــــة في كــــــل  - ــــــة الخاصــــــة للدول ــــــة التابعــــــة لملكي ــــــه يســــــتوفي شــــــروط اســــــتغلال الأرض الفلاحي ــــــني أي المتنــــــازل ل أن يكــــــون المقت

والقانون  87/19من القانون رقم 

  .أن يستغل الأرض فعليا-

أو /غياب الدعوى القضائية و-

حــــــــالات المــــــــنح للمجاهــــــــدين وذوي الحقــــــــوق المنصــــــــوص عليهــــــــا في أحكــــــــام المنشــــــــور الــــــــوزاري المشــــــــترك رقــــــــم  /ثانيــــــــا

تختلف معالجة الملفات حسب الشخص المعني.24/11/1996المؤرخ في 

يملك قرار المنح ولكن اسمه مدون على قائمة اللجنة الولائية لا -

يملك قرار التخصيص لكنه لم يستغل الأرض-

الحـــــــالات الـــــــتي تم التكفـــــــل �ـــــــا طبقـــــــا للتعليمـــــــة الوزاريـــــــة المشـــــــتركة رقـــــــم / ثالثـــــــا

بمعالجـــــــة ملفـــــــات تحويـــــــل حـــــــق الانتفـــــــاع إلى حـــــــق امتيـــــــاز مـــــــن قبـــــــل لجـــــــان الولايـــــــة

�ا وهي كالآتي جديدة تم التكفل

حــــــــالات وقــــــــف حــــــــق الانتفــــــــاع-1

ــــــــوثيقي أو يحمــــــــل  ،11/09/2012 ــــــــه بموجــــــــب عقــــــــد ت ــــــــد تم التحصــــــــل علي ــــــــتي اشــــــــترطت أن يكــــــــون حــــــــق الانتفــــــــاع المؤب وال

شــــــريطة أن يكــــــون المقتــــــني يســــــتوفي شــــــروط اســــــت امضــــــاء خــــــاص،

كـــــــــــل مـــــــــــن القـــــــــــانون رقـــــــــــم 

الاجراءات المرفوعة لدى المحاكم المختصة

ـــــات مـــــع الأطـــــراف الثالثـــــة-2 حـــــالات ابـــــرام اتفاقي

ـــــم  15/08المـــــؤرخ في  10/03رق

عمليـــــة الاســـــتثمار في البـــــنى التحتيـــــة أو عمليـــــة الغـــــرس،

قبل المحضر القضائي والديوان الوطني للأراضي الفلاحية

انتهاء العلاقة بين الطرفين بتاريخ طلب التحويل أو التسوية،-

دعم المستثمر الأولي بشرط الاستغلال الشخصي والفعلي للأرض



  
 

يــــتم تأكيـــــد الشـــــريك أو المســـــتأجر أو :التحويـــــل أو التســـــوية 

  ).بن رقية بن يوسف

  :تتعلق التسوية بالمزارع المتحصلة على عدة حصص داخل المزرعة الواحدة أو عدة مزارع بشرط أن

مـــــــن  06إذا كـــــــان الحصـــــــول علـــــــى العديـــــــد مـــــــن الحصـــــــص يـــــــدعوا الى التشـــــــكيك في المبـــــــدأ الـــــــذي تم ســـــــنه بموجـــــــب المـــــــادة 

فــــــإن التعامــــــل مــــــع الملفــــــات ســــــوف يخضــــــع للأحكــــــام المتعلقــــــة بالملكيــــــة المشــــــتركة المنصــــــوص عليــــــه في 

الملكيــــــة المشــــــتركة المتســــــاوية الحصــــــص والحــــــد 

ـــــــدائم بموجـــــــب  19 علـــــــى حـــــــق الانتفـــــــاع ال

 35في المــــــادة  87/19فقــــــد اشــــــترط القــــــانون رقــــــم 

وهـــــو حكـــــم  منـــــه لصـــــحة التنـــــازل مـــــن الناحيـــــة الشـــــكلية أن يفـــــرغ في شـــــكل رسمـــــي ويخضـــــع لشـــــكليات التســـــجيل والشـــــهر،

منــــــه والمــــــادة  793حيــــــث جــــــاء في القــــــانون المــــــدني المــــــادة 

ـــــــــة لا وجـــــــــود لهـــــــــا في  ـــــــــة العقاري الحقـــــــــوق العيني

وعليـــــه فـــــإن القـــــانون  مواجهـــــة المتعاقـــــدين والغـــــير إلا باســـــتيفاء الشـــــكليات المحـــــدة في القـــــانون مـــــن رسميـــــة وتســـــجيل وشـــــهر،

وان الـــــوطني للأراضـــــي الفلاحيـــــة عـــــن تســـــليم عقـــــود الامتيـــــاز لهـــــم ،وأحـــــال ملفـــــا�م علـــــى اللجنـــــة 

ــــــتي جــــــاء فيهــــــا ــــــة مــــــا إذا تطلبــــــت : "ال في حال

يرســــــــل الــــــــديوان الــــــــوطني  ا،دراســــــــة الملــــــــف معلومــــــــات تكميليــــــــة أو اســــــــتحق تحققــــــــا مــــــــن الوثــــــــائق أو الوقــــــــائع المصــــــــرح �ــــــــ

وأصــــــدرت  وقـــــد تبــــــين مــــــن خــــــلال الوثــــــائق المودعـــــة عــــــدم إمكانيــــــة التســــــوية طبقــــــا لهـــــذا القــــــانون ولــــــذلك تــــــدخلت الدولــــــة،

ـــــــــة المشـــــــــتركة رقـــــــــم  ـــــــــاءا علـــــــــى التعليمـــــــــة الوزاري  ،11/09/2012المؤرخـــــــــة في  654وقـــــــــد تمـــــــــت تســـــــــوية الوضـــــــــعيات بن

تنــــــدرج هــــــذه الحالــــــة ضــــــمن المعــــــاملات الــــــتي 

 خــــــاص، إمضــــــاءو يحمــــــل 
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التحويـــــل أو التســـــوية تبقــــى العلاقـــــة بـــــين الطــــرفين ســـــارية المفعـــــول حـــــتى تــــاريخ طلـــــب 

بن رقية بن يوسف( وأنه يستغل فعليا الأرض  10/03صاحب التوكيل بشرط استيفاء شروط القانون 

  :حالة الحصول على عدة حصص

تتعلق التسوية بالمزارع المتحصلة على عدة حصص داخل المزرعة الواحدة أو عدة مزارع بشرط أن

  .لكل يشكل مجموعة متجاورة ذات قطعة واحدة

  .احترام الحد الأقصى للمساحة المسموح �ا

  .الفلاحية للأراضيالموافقة من طرف المصالح الولائية للديوان الوطني 

إذا كـــــــان الحصـــــــول علـــــــى العديـــــــد مـــــــن الحصـــــــص يـــــــدعوا الى التشـــــــكيك في المبـــــــدأ الـــــــذي تم ســـــــنه بموجـــــــب المـــــــادة 

فــــــإن التعامــــــل مــــــع الملفــــــات ســــــوف يخضــــــع للأحكــــــام المتعلقــــــة بالملكيــــــة المشــــــتركة المنصــــــوص عليــــــه في 

  

الملكيــــــة المشــــــتركة المتســــــاوية الحصــــــص والحــــــد ( 10/03مــــــن القــــــانون  16و 6في ضــــــوء المبــــــادئ المنصــــــوص عليهــــــا في المــــــادتين 

  .الخروج من الملكية المشتركة تتم المعالجة من خلال

  :الأشخاص الحائزين لعقود غير موثقة

ـــــــم  ـــــــين المســـــــتفيدين مـــــــن القـــــــانون رق ـــــــازل بعـــــــض المنتجـــــــين الفلاحي 87/19تن

فقــــــد اشــــــترط القــــــانون رقــــــم  ومــــــن الناحيــــــة القانونيــــــة تعتــــــبر هــــــذه العقــــــود عديمــــــة الأثــــــر،

منـــــه لصـــــحة التنـــــازل مـــــن الناحيـــــة الشـــــكلية أن يفـــــرغ في شـــــكل رسمـــــي ويخضـــــع لشـــــكليات التســـــجيل والشـــــهر،

حيــــــث جــــــاء في القــــــانون المــــــدني المــــــادة  موافــــــق للإطــــــار العــــــام الــــــذي يحكــــــم التصــــــرفات العينيــــــة العقاريــــــة،

ـــــــــم  16و 15مكـــــــــرر والمـــــــــادتين  ـــــــــة لا وجـــــــــود لهـــــــــا في  إن 75/74مـــــــــن الأمـــــــــر رق ـــــــــة العقاري الحقـــــــــوق العيني

مواجهـــــة المتعاقـــــدين والغـــــير إلا باســـــتيفاء الشـــــكليات المحـــــدة في القـــــانون مـــــن رسميـــــة وتســـــجيل وشـــــهر،

  .لن يخرج في أحكامه عما هو مقرر في النصوص العامة المنظمة للعقار

وان الـــــوطني للأراضـــــي الفلاحيـــــة عـــــن تســـــليم عقـــــود الامتيـــــاز لهـــــم ،وأحـــــال ملفـــــا�م علـــــى اللجنـــــة 

ــــــة المختصــــــة تطبيقــــــا للمــــــادة  ــــــم  06الولائي ــــــتي جــــــاء فيهــــــا 10/326مــــــن المرســــــوم التنفيــــــذي رق ال

دراســــــــة الملــــــــف معلومــــــــات تكميليــــــــة أو اســــــــتحق تحققــــــــا مــــــــن الوثــــــــائق أو الوقــــــــائع المصــــــــرح �ــــــــ

  ".للأراضي الفلاحية هذه الملفات إلى لجنة ولائية يرأسها الوالي للدراسة

وقـــــد تبــــــين مــــــن خــــــلال الوثــــــائق المودعـــــة عــــــدم إمكانيــــــة التســــــوية طبقــــــا لهـــــذا القــــــانون ولــــــذلك تــــــدخلت الدولــــــة،

  ). لعشاش محمد( التعليمات اللازمة لتسوية وضعية هؤلاء الحائزين

ـــــــــة المشـــــــــتركة رقـــــــــم  ـــــــــاءا علـــــــــى التعليمـــــــــة الوزاري وقـــــــــد تمـــــــــت تســـــــــوية الوضـــــــــعيات بن

تنــــــدرج هــــــذه الحالــــــة ضــــــمن المعــــــاملات الــــــتي  ،09/10/2012والتعليمــــــة الوزاريــــــة الصــــــادرة عــــــن الأمــــــلاك الوطنيــــــة المؤرخــــــة في 

و يحمــــــل يقــــــوم �ــــــا المتحصــــــل علــــــى حــــــق الانتفــــــاع المؤبــــــد مــــــن خــــــلال عقــــــد تــــــوثيقي أ

  

  

  

 

تبقــــى العلاقـــــة بـــــين الطــــرفين ســـــارية المفعـــــول حـــــتى تــــاريخ طلـــــب 

صاحب التوكيل بشرط استيفاء شروط القانون 

حالة الحصول على عدة حصص-2

تتعلق التسوية بالمزارع المتحصلة على عدة حصص داخل المزرعة الواحدة أو عدة مزارع بشرط أن

لكل يشكل مجموعة متجاورة ذات قطعة واحدةا-

احترام الحد الأقصى للمساحة المسموح �ا-

الموافقة من طرف المصالح الولائية للديوان الوطني -

إذا كـــــــان الحصـــــــول علـــــــى العديـــــــد مـــــــن الحصـــــــص يـــــــدعوا الى التشـــــــكيك في المبـــــــدأ الـــــــذي تم ســـــــنه بموجـــــــب المـــــــادة 

فــــــإن التعامــــــل مــــــع الملفــــــات ســــــوف يخضــــــع للأحكــــــام المتعلقــــــة بالملكيــــــة المشــــــتركة المنصــــــوص عليــــــه في  10/03القــــــانون رقــــــم 

  .من القانون نفسه 11المادة 

في ضــــــوء المبــــــادئ المنصــــــوص عليهــــــا في المــــــادتين 

تتم المعالجة من خلال)الأقصى للمساحة 

  

الأشخاص الحائزين لعقود غير موثقة: المطلب الثاني

ـــــــم  ـــــــين المســـــــتفيدين مـــــــن القـــــــانون رق ـــــــازل بعـــــــض المنتجـــــــين الفلاحي تن

ومــــــن الناحيــــــة القانونيــــــة تعتــــــبر هــــــذه العقــــــود عديمــــــة الأثــــــر، عقــــــود عرفيــــــة،

منـــــه لصـــــحة التنـــــازل مـــــن الناحيـــــة الشـــــكلية أن يفـــــرغ في شـــــكل رسمـــــي ويخضـــــع لشـــــكليات التســـــجيل والشـــــهر،

موافــــــق للإطــــــار العــــــام الــــــذي يحكــــــم التصــــــرفات العينيــــــة العقاريــــــة،

مكـــــــــرر والمـــــــــادتين  324والمـــــــــادة  165

مواجهـــــة المتعاقـــــدين والغـــــير إلا باســـــتيفاء الشـــــكليات المحـــــدة في القـــــانون مـــــن رسميـــــة وتســـــجيل وشـــــهر،

لن يخرج في أحكامه عما هو مقرر في النصوص العامة المنظمة للعقار 10/03رقم 

وان الـــــوطني للأراضـــــي الفلاحيـــــة عـــــن تســـــليم عقـــــود الامتيـــــاز لهـــــم ،وأحـــــال ملفـــــا�م علـــــى اللجنـــــة ولـــــذلك امتنـــــع الـــــدي

ــــــة المختصــــــة تطبيقــــــا للمــــــادة  الولائي

دراســــــــة الملــــــــف معلومــــــــات تكميليــــــــة أو اســــــــتحق تحققــــــــا مــــــــن الوثــــــــائق أو الوقــــــــائع المصــــــــرح �ــــــــ

للأراضي الفلاحية هذه الملفات إلى لجنة ولائية يرأسها الوالي للدراسة

وقـــــد تبــــــين مــــــن خــــــلال الوثــــــائق المودعـــــة عــــــدم إمكانيــــــة التســــــوية طبقــــــا لهـــــذا القــــــانون ولــــــذلك تــــــدخلت الدولــــــة،

التعليمات اللازمة لتسوية وضعية هؤلاء الحائزين

ـــــــــة المشـــــــــتركة رقـــــــــم  ـــــــــاءا علـــــــــى التعليمـــــــــة الوزاري وقـــــــــد تمـــــــــت تســـــــــوية الوضـــــــــعيات بن

والتعليمــــــة الوزاريــــــة الصــــــادرة عــــــن الأمــــــلاك الوطنيــــــة المؤرخــــــة في 

يقــــــوم �ــــــا المتحصــــــل علــــــى حــــــق الانتفــــــاع المؤبــــــد مــــــن خــــــلال عقــــــد تــــــوثيقي أ
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ــــــة التابعــــــة لملكيــــــة الخاصــــــة  ــــــه يســــــتوفي شــــــروط اســــــتغلال الأرض الفلاحي يكــــــون المتنــــــازل ل

والمتعلقـــــــة بمعالجــــــــة  05/12/2017المؤرخـــــــة في 

بنـــــاء علـــــى الإجـــــراءات المحـــــددة في القـــــانون 

ـــــذي يتـــــولى دراســـــة الملـــــف، ـــــة ال ـــــوطني للأراضـــــي الفلاحي ـــــالملف أمـــــام الـــــديوان ال ـــــب مرفقـــــا ب ـــــث يـــــودع الطل  حي

فـــــــإذا كانـــــــت الملفـــــــات تتطلـــــــب دراســـــــة تكميليـــــــة أو تســـــــتدعي تحقيقـــــــا في الوثـــــــائق أو الوقـــــــائع المصـــــــرح �ـــــــا يرســـــــل الـــــــديوان 

ــــــذي رقــــــم  08  ،10/326مــــــن المرســــــوم التنفي

ــــه في المــــادة  ــــديوان وطبقــــا لمــــا هــــو منصــــوص علي ــــد الــــوالي إرســــاله إلى ال ــــول الملــــف يعي ــــولى هــــذا الأ 05فــــإذا تم قب خــــير إتمــــام يت

ويرســـــــل  10/03مـــــــن القـــــــانون رقـــــــم  04عمليـــــــة التحويـــــــل فيوقـــــــع علـــــــى دفـــــــتر الشـــــــروط المنصـــــــوص عليـــــــه في أحكـــــــام المـــــــادة 

ــــــــف إلى إدارة أمــــــــلاك الدولــــــــة قصــــــــد إعــــــــداد عقــــــــد الامتيــــــــاز الــــــــذي يخضــــــــع للشــــــــكليات المحــــــــددة قانونــــــــا والمتمثلــــــــة في  المل

  )120، صفحة 2015

ـــــــوطني  ـــــــديوان ال ـــــــه إلى ال ـــــــاز ويرســـــــل نســـــــخة من ـــــــوالي قـــــــرار مســـــــبب بـــــــرفض مـــــــنح الامتي ـــــــف فيصـــــــدر ال ـــــــل المل أمـــــــا إذا لم يقب

قبـــــايلي الطيـــــب، الصـــــفحات ( للأراضـــــي الفلاحيـــــة ويمكـــــن للطالـــــب رفـــــع دعـــــوى أمـــــام الجهـــــة القضـــــائية المختصـــــة في هـــــذا الشـــــأن

  متسوية وضعية الحائزين للعقار الفلاحي المخليين بالتزاماته

الــــــذين لم يــــــدفعوا المســــــتحقات  87/19مــــــن الملفــــــات الــــــتي تم إيــــــداعها أيضــــــا ملفــــــات المســــــتفيدين مــــــن القــــــانون رقــــــم 

ــــة وكــــذا الأبنيــــة غــــير المشــــروعة المخالفــــة لمــــا هــــو منصــــوص عليــــه في القــــانون رقــــم  تعــــد هــــذه الوضــــعيات  وعليــــه ،87/19المالي

مــــــن الاشـــــــكالات القانونيـــــــة الـــــــتي اســـــــتوقفت الـــــــديوان الـــــــوطني للأراضــــــي الفلاحيـــــــة في اتمـــــــام عمليـــــــة تحويـــــــل حـــــــق الانتفـــــــاع 

المســـــــــتثمرات الفلاحيـــــــــة للمنتجـــــــــين الفلاحـــــــــين حـــــــــق الانتفـــــــــاع الـــــــــدائم علـــــــــى مجمـــــــــل 

 ،)06المــــــــادة (مقابــــــــل الــــــــزامهم بــــــــدفع إتــــــــاوة يحــــــــدد وعاؤهــــــــا وكيفيــــــــات تحصــــــــيلها في قــــــــوانين الماليــــــــة 

القــــــانون رقــــــم  مــــــن 81و 80ويختلــــــف مقــــــدارها تبعــــــا لتصــــــنيفها المحــــــدد مــــــن قبــــــل اللجــــــان الولائيــــــة المختصــــــة حســــــب المــــــادة 

 54الجريــــــــــدة الرسميــــــــــة العـــــــــــدد )(1989الرسميــــــــــة، 

  

  

162 
 
 

 تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز للحائزين على الأراضي الفلاحية

  للدولة بطريقة غير قانونيةالتابعة  

ــــــث  ــــــة التابعــــــة لملكيــــــة الخاصــــــة شــــــريطة أن يكــــــون المقتــــــني حي ــــــه يســــــتوفي شــــــروط اســــــتغلال الأرض الفلاحي يكــــــون المتنــــــازل ل

  ،10/03والقانون  87/19للدولة في كل من القانون رقم 

  .المرفوعة لدى المحاكم المختصة الإجراءاتأو /

المؤرخـــــــة في  1808وهـــــــو مـــــــا تم التأكيـــــــد عليـــــــه بموجـــــــب التعليمـــــــة الوزاريـــــــة المشـــــــتركة رقـــــــم 

  . ملفات تحويل حق الانتفاع إلى حق امتياز من قبل لجان الولاية

بنـــــاء علـــــى الإجـــــراءات المحـــــددة في القـــــانون  امتيـــــازق وعليـــــه في الأخـــــير يمكننـــــا القـــــول أنـــــه تـــــتم تحويـــــل حـــــق الانتفـــــاع إلى حـــــ

ـــــذي يتـــــولى دراســـــة الملـــــف، ـــــة ال ـــــوطني للأراضـــــي الفلاحي ـــــالملف أمـــــام الـــــديوان ال ـــــب مرفقـــــا ب ـــــث يـــــودع الطل حي

فـــــــإذا كانـــــــت الملفـــــــات تتطلـــــــب دراســـــــة تكميليـــــــة أو تســـــــتدعي تحقيقـــــــا في الوثـــــــائق أو الوقـــــــائع المصـــــــرح �ـــــــا يرســـــــل الـــــــديوان 

  .10/326من المرسوم التنفيذي رقم  06للجنة ولائية طبقا للمادة 

ــــــة فــــــإن نكــــــون أمــــــام فرضــــــين طبقــــــا للمــــــادة  08وبعــــــد دراســــــة الملفــــــات المحال

ــــه في المــــادة  ــــديوان وطبقــــا لمــــا هــــو منصــــوص علي ــــد الــــوالي إرســــاله إلى ال ــــول الملــــف يعي فــــإذا تم قب

عمليـــــــة التحويـــــــل فيوقـــــــع علـــــــى دفـــــــتر الشـــــــروط المنصـــــــوص عليـــــــه في أحكـــــــام المـــــــادة 

ــــــــف إلى إدارة أمــــــــلاك الدولــــــــة قصــــــــد إعــــــــداد عقــــــــد الامتيــــــــاز الــــــــذي يخضــــــــع للشــــــــكليات المحــــــــددة قانونــــــــا والمتمثلــــــــة في  المل

2015محمودي عبد العزيز، ( .10/03من القانون رقم  6التسجيل والشهر تطبيقا لنص المادة 

ـــــــوطني  ـــــــديوان ال ـــــــه إلى ال ـــــــاز ويرســـــــل نســـــــخة من ـــــــوالي قـــــــرار مســـــــبب بـــــــرفض مـــــــنح الامتي ـــــــف فيصـــــــدر ال ـــــــل المل أمـــــــا إذا لم يقب

للأراضـــــي الفلاحيـــــة ويمكـــــن للطالـــــب رفـــــع دعـــــوى أمـــــام الجهـــــة القضـــــائية المختصـــــة في هـــــذا الشـــــأن

تسوية وضعية الحائزين للعقار الفلاحي المخليين بالتزاماته

مــــــن الملفــــــات الــــــتي تم إيــــــداعها أيضــــــا ملفــــــات المســــــتفيدين مــــــن القــــــانون رقــــــم 

ــــة وكــــذا الأبنيــــة غــــير المشــــروعة المخالفــــة لمــــا هــــو منصــــوص عليــــه في القــــانون رقــــم  المالي

مــــــن الاشـــــــكالات القانونيـــــــة الـــــــتي اســـــــتوقفت الـــــــديوان الـــــــوطني للأراضــــــي الفلاحيـــــــة في اتمـــــــام عمليـــــــة تحويـــــــل حـــــــق الانتفـــــــاع 

  .الدائم إلى حق امتياز وهو ما سنتناوله على التوالي

  عدم تسديد الإتاوة

المســـــــــتثمرات الفلاحيـــــــــة للمنتجـــــــــين الفلاحـــــــــين حـــــــــق الانتفـــــــــاع الـــــــــدائم علـــــــــى مجمـــــــــل  87/19مـــــــــنح القـــــــــانون رقـــــــــم 

مقابــــــــل الــــــــزامهم بــــــــدفع إتــــــــاوة يحــــــــدد وعاؤهــــــــا وكيفيــــــــات تحصــــــــيلها في قــــــــوانين الماليــــــــة 

ويختلــــــف مقــــــدارها تبعــــــا لتصــــــنيفها المحــــــدد مــــــن قبــــــل اللجــــــان الولائيــــــة المختصــــــة حســــــب المــــــادة 

الرسميــــــــــة، ( 1989يتضــــــــــمن قــــــــــانون الماليــــــــــة لســــــــــنة  1988

   )207، صفحة 2007شريفي إسلام، ( )

  

  

  

 

ــــــث  شــــــريطة أن يكــــــون المقتــــــني حي

للدولة في كل من القانون رقم 

  .يستغل الأرض فعليا -

/غياب الدعوى القضائية و -

وهـــــــو مـــــــا تم التأكيـــــــد عليـــــــه بموجـــــــب التعليمـــــــة الوزاريـــــــة المشـــــــتركة رقـــــــم 

ملفات تحويل حق الانتفاع إلى حق امتياز من قبل لجان الولاية

وعليـــــه في الأخـــــير يمكننـــــا القـــــول أنـــــه تـــــتم تحويـــــل حـــــق الانتفـــــاع إلى حـــــ

ـــــم  ـــــذي يتـــــولى دراســـــة الملـــــف، ،10/03رق ـــــة ال ـــــوطني للأراضـــــي الفلاحي ـــــالملف أمـــــام الـــــديوان ال ـــــب مرفقـــــا ب ـــــث يـــــودع الطل حي

فـــــــإذا كانـــــــت الملفـــــــات تتطلـــــــب دراســـــــة تكميليـــــــة أو تســـــــتدعي تحقيقـــــــا في الوثـــــــائق أو الوقـــــــائع المصـــــــرح �ـــــــا يرســـــــل الـــــــديوان 

للجنة ولائية طبقا للمادة الملفات 

ــــــة فــــــإن نكــــــون أمــــــام فرضــــــين طبقــــــا للمــــــادة     وبعــــــد دراســــــة الملفــــــات المحال

ــــه في المــــادة  ــــديوان وطبقــــا لمــــا هــــو منصــــوص علي ــــد الــــوالي إرســــاله إلى ال ــــول الملــــف يعي فــــإذا تم قب

عمليـــــــة التحويـــــــل فيوقـــــــع علـــــــى دفـــــــتر الشـــــــروط المنصـــــــوص عليـــــــه في أحكـــــــام المـــــــادة 

ــــــــف إلى إدارة أمــــــــلاك الدولــــــــة قصــــــــد إعــــــــداد عقــــــــد الامتيــــــــاز الــــــــذي يخضــــــــع للشــــــــكليات المحــــــــددة قانونــــــــا والمتمثلــــــــة في  المل

التسجيل والشهر تطبيقا لنص المادة 

ـــــــوطني  ـــــــديوان ال ـــــــه إلى ال ـــــــاز ويرســـــــل نســـــــخة من ـــــــوالي قـــــــرار مســـــــبب بـــــــرفض مـــــــنح الامتي ـــــــف فيصـــــــدر ال ـــــــل المل أمـــــــا إذا لم يقب

للأراضـــــي الفلاحيـــــة ويمكـــــن للطالـــــب رفـــــع دعـــــوى أمـــــام الجهـــــة القضـــــائية المختصـــــة في هـــــذا الشـــــأن
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تسوية وضعية الحائزين للعقار الفلاحي المخليين بالتزاماته: المبحث الثاني

مــــــن الملفــــــات الــــــتي تم إيــــــداعها أيضــــــا ملفــــــات المســــــتفيدين مــــــن القــــــانون رقــــــم 

ــــة وكــــذا الأبنيــــة غــــير المشــــروعة المخالفــــة لمــــا هــــو منصــــوص عليــــه في القــــانون رقــــم  المالي

مــــــن الاشـــــــكالات القانونيـــــــة الـــــــتي اســـــــتوقفت الـــــــديوان الـــــــوطني للأراضــــــي الفلاحيـــــــة في اتمـــــــام عمليـــــــة تحويـــــــل حـــــــق الانتفـــــــاع 

الدائم إلى حق امتياز وهو ما سنتناوله على التوالي

عدم تسديد الإتاوة:المطلب الأول

مـــــــــنح القـــــــــانون رقـــــــــم 

مقابــــــــل الــــــــزامهم بــــــــدفع إتــــــــاوة يحــــــــدد وعاؤهــــــــا وكيفيــــــــات تحصــــــــيلها في قــــــــوانين الماليــــــــة  الأراضــــــــي الفلاحيــــــــة،

ويختلــــــف مقــــــدارها تبعــــــا لتصــــــنيفها المحــــــدد مــــــن قبــــــل اللجــــــان الولائيــــــة المختصــــــة حســــــب المــــــادة 

31/12/1988المــــــــــؤرخ في  88/33

)31/12/1989الصادرة بتاريخ 



  
 

منـــــــه كمـــــــا أكـــــــدت عليـــــــه قـــــــوانين الماليـــــــة  

الصـــــــادرة بتـــــــاريخ  49الجريـــــــدة الرسميـــــــة العـــــــدد 

المتضـــــــــمن  18/07/2011المـــــــــؤرخ في  11/11

وهـــــــو مـــــــا التأكيـــــــد ) 30/07/2012الصـــــــادرة بتـــــــاريخ 

ــــــاوة المســــــتحقة، الصــــــادرة عــــــن أمــــــلاك  المتعلقــــــة بحســــــاب الإت

زامـــــات العقديـــــة المترتبـــــة علـــــى عـــــاتق المســـــتفيدين مـــــن القـــــانون رقـــــم 

ــــــدائم إلى حــــــق امتيــــــاز طبقــــــا للمــــــادة  مــــــن القــــــانون رقــــــم  06و  05والــــــتي يعــــــد مانعــــــا مــــــن تحويــــــل حــــــق الانتفــــــاع ال

علـــــى أن يلتزمـــــوا بتســـــديدها وفقـــــا لرزنامـــــة الاســـــتحقاق  

المؤرخــــــة  5006وإذا لم يلتزمــــــوا بالتســــــديد وفقــــــا للمواعيــــــد القانونيــــــة المحــــــددة ســــــيتم فســــــخ عقــــــد الامتيــــــاز وفقــــــا المــــــذكرة رقــــــم 

ـــــــم  ـــــــة والمـــــــذكرة رق ـــــــة للأمـــــــلاك الوطني ـــــــة الوطني رة عـــــــن المديري

  

مــــــن نمــــــوذج دفــــــتر الشــــــروط الملحــــــق بالمرســــــوم 

دفــــــع الإتــــــاوة ســــــنتين متتــــــاليتين وبعــــــد توجيــــــه إعــــــذارين غــــــير مجــــــديين يترتــــــب عنــــــه فســــــخ 

الفلاحــــــي وفقــــــا لطبيعتــــــه  يعتــــــبر البنــــــاء علــــــى الأراضــــــي الفلاحيــــــة مــــــن أكــــــبر المخــــــاطر الــــــتي �ــــــدد ديمومــــــة اســــــتغلال العقــــــار

ومــــــن أجــــــل القضــــــاء علــــــى التوســــــع العمــــــراني علــــــى حســــــاب الأراض الفلاحيــــــة أقــــــر المشــــــرع الجزائــــــري 

للفلاحــــــــين في مختلــــــــف النصــــــــوص القانونيــــــــة المنظمــــــــة الأطــــــــر القانونيــــــــة للبنــــــــاء علــــــــى الأرض الفلاحيــــــــة، وعليــــــــه إذا رجعنــــــــا 

للمســــــتفيدين منــــــه الحــــــق في إقامــــــة  87/19

ــــــة بالزراعــــــة  ــــــذي هــــــو اســــــتغلال الأرض الفلاحي ــــــى الأصــــــل ال ــــــاء اســــــتثناء عل ويعــــــد البن

لمشـــــرع والســـــقي ونحـــــو ذلـــــك غـــــير أن المشـــــروع الفلاحـــــي يـــــرتبط نجاحـــــه بـــــبعض الأبنيـــــة المخصصـــــة للفلاحـــــة ولـــــذلك ضـــــبط ا

  ).211، صفحة 2012قاسم بدوي، 

اجــــــة أساســــــية وهــــــي تــــــأمين الســــــكن علــــــى حســــــاب الأرض الزراعيــــــة 

ـــــاء مخالفـــــة لمـــــا هـــــو ـــــديوان الـــــوطني للأراضـــــي الفلاحيـــــة وجـــــود أنمـــــاط بن ـــــذي واجـــــه ال ـــــك المـــــدن غـــــير أن الواقـــــع ال  المحيطـــــة بتل
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 جيدل كريمة

 04المـــــــادة  10/03وهـــــــذا الالتـــــــزام تم التأكيـــــــد عليـــــــه بموجـــــــب القـــــــانون رقـــــــم 

الجريـــــــدة الرسميـــــــة العـــــــدد ( 2010مـــــــن قـــــــانون الماليـــــــة التكميلـــــــي لســـــــنة  41

11القـــــــــانون رقـــــــــم   2011،المعدلـــــــــة بموجـــــــــب قـــــــــانون الماليـــــــــة لســـــــــنة 

ـــــــدة الرسميـــــــة العـــــــدد (  2012ي لســـــــنة  الصـــــــادرة بتـــــــاريخ  40الجري

ــــــاوة المســــــتحقة، 04/03/2014المؤرخــــــة في  2274عليــــــه بموجــــــب التعليمــــــة رقــــــم  المتعلقــــــة بحســــــاب الإت

265.(  

زامـــــات العقديـــــة المترتبـــــة علـــــى عـــــاتق المســـــتفيدين مـــــن القـــــانون رقـــــم وبـــــالرغم مـــــن أن دفـــــع الإتـــــاوة هـــــو أحـــــد ابـــــرز الالت

ــــــدائم إلى حــــــق امتيــــــاز طبقــــــا للمــــــادة  والــــــتي يعــــــد مانعــــــا مــــــن تحويــــــل حــــــق الانتفــــــاع ال

ـــــك تم تســـــليم هـــــؤلاء المخـــــالفين عقـــــود  علـــــى أن يلتزمـــــوا بتســـــديدها وفقـــــا لرزنامـــــة الاســـــتحقاق   امتيـــــازلكـــــن مـــــع ذل

  ).22، صفحة 2004بركاهم سمية، 

وإذا لم يلتزمــــــوا بالتســــــديد وفقــــــا للمواعيــــــد القانونيــــــة المحــــــددة ســــــيتم فســــــخ عقــــــد الامتيــــــاز وفقــــــا المــــــذكرة رقــــــم 

ـــــــاز صـــــــاد ـــــــاوة حـــــــق الامتي ـــــــم تتعلـــــــق بتحصـــــــيل إت ـــــــة والمـــــــذكرة رق ـــــــة للأمـــــــلاك الوطني ـــــــة الوطني رة عـــــــن المديري

  .10/03تتعلق بمنح الامتياز في إطار القانون رقم  2014

مــــــن نمــــــوذج دفــــــتر الشــــــروط الملحــــــق بالمرســــــوم  03،07،09والمــــــواد  منــــــه، 29و 28المــــــادتين  10/03

دفــــــع الإتــــــاوة ســــــنتين متتــــــاليتين وبعــــــد توجيــــــه إعــــــذارين غــــــير مجــــــديين يترتــــــب عنــــــه فســــــخ أن عــــــدم 

  ).121جمال الدين سامي، صفحة 

  :وضعية البنايات المشيدة على الأراضي الفلاحية

يعتــــــبر البنــــــاء علــــــى الأراضــــــي الفلاحيــــــة مــــــن أكــــــبر المخــــــاطر الــــــتي �ــــــدد ديمومــــــة اســــــتغلال العقــــــار

ومــــــن أجــــــل القضــــــاء علــــــى التوســــــع العمــــــراني علــــــى حســــــاب الأراض الفلاحيــــــة أقــــــر المشــــــرع الجزائــــــري 

للفلاحــــــــين في مختلــــــــف النصــــــــوص القانونيــــــــة المنظمــــــــة الأطــــــــر القانونيــــــــة للبنــــــــاء علــــــــى الأرض الفلاحيــــــــة، وعليــــــــه إذا رجعنــــــــا 

87الحقــــــوق الــــــتي خولهــــــا القــــــانون رقــــــم  نلاحــــــظ أنــــــه مــــــن بــــــين

ــــــة، ــــــى الأراضــــــي الفلاحي ــــــاءات عل ــــــة بالزراعــــــة  بن ــــــذي هــــــو اســــــتغلال الأرض الفلاحي ــــــى الأصــــــل ال ــــــاء اســــــتثناء عل ويعــــــد البن

والســـــقي ونحـــــو ذلـــــك غـــــير أن المشـــــروع الفلاحـــــي يـــــرتبط نجاحـــــه بـــــبعض الأبنيـــــة المخصصـــــة للفلاحـــــة ولـــــذلك ضـــــبط ا

  .وفي إطار قانون التهيئة والتعمير 87/19هذا الحق في إطار القانون رقم 

  :وقد عرف بعض الفقهاء البناء غير المشروع بأنه

قاسم بدوي، ( "السكن الذي يفتقد الشرعية في احتلال الأرض أو في خصائص السكان 

اجــــــة أساســــــية وهــــــي تــــــأمين الســــــكن علــــــى حســــــاب الأرض الزراعيــــــة أو أنــــــه الســــــكن العشــــــوائي يعــــــد تلبيــــــة غــــــير نظاميــــــة لح

ـــــاء مخالفـــــة لمـــــا هـــــو ـــــديوان الـــــوطني للأراضـــــي الفلاحيـــــة وجـــــود أنمـــــاط بن ـــــذي واجـــــه ال ـــــك المـــــدن غـــــير أن الواقـــــع ال المحيطـــــة بتل

  

  

  

 

وهـــــــذا الالتـــــــزام تم التأكيـــــــد عليـــــــه بموجـــــــب القـــــــانون رقـــــــم 

41ومنهـــــــا مـــــــا جـــــــاء في المـــــــادة 

،المعدلـــــــــة بموجـــــــــب قـــــــــانون الماليـــــــــة لســـــــــنة )29/05/2010

ـــــــة التكميلـــــــ ـــــــانون المالي ي لســـــــنة ق

عليــــــه بموجــــــب التعليمــــــة رقــــــم 

265لعشاش محمد، صفحة (الدولة 

وبـــــالرغم مـــــن أن دفـــــع الإتـــــاوة هـــــو أحـــــد ابـــــرز الالت

ــــــدائم إلى حــــــق امتيــــــاز طبقــــــا للمــــــادة  ،87/19 والــــــتي يعــــــد مانعــــــا مــــــن تحويــــــل حــــــق الانتفــــــاع ال

ـــــك تم تســـــليم هـــــؤلاء المخـــــالفين عقـــــود  ،10/03 لكـــــن مـــــع ذل

بركاهم سمية، , لنقار(المتفق عليها 

وإذا لم يلتزمــــــوا بالتســــــديد وفقــــــا للمواعيــــــد القانونيــــــة المحــــــددة ســــــيتم فســــــخ عقــــــد الامتيــــــاز وفقــــــا المــــــذكرة رقــــــم 

ـــــــاز صـــــــاد 16/05/2015في  ـــــــاوة حـــــــق الامتي تتعلـــــــق بتحصـــــــيل إت

05/05/2014المؤرخة في  4858

10كمــــــا ان في القــــــانون رقــــــم 

أن عــــــدم  10/326التنفيــــــذي رقــــــم 

جمال الدين سامي، صفحة (عقد الامتياز 

  

وضعية البنايات المشيدة على الأراضي الفلاحية :المطلب الثاني

يعتــــــبر البنــــــاء علــــــى الأراضــــــي الفلاحيــــــة مــــــن أكــــــبر المخــــــاطر الــــــتي �ــــــدد ديمومــــــة اســــــتغلال العقــــــار

ومــــــن أجــــــل القضــــــاء علــــــى التوســــــع العمــــــراني علــــــى حســــــاب الأراض الفلاحيــــــة أقــــــر المشــــــرع الجزائــــــري  ووفقــــــا لمــــــا أعــــــد لــــــه،

للفلاحــــــــين في مختلــــــــف النصــــــــوص القانونيــــــــة المنظمــــــــة الأطــــــــر القانونيــــــــة للبنــــــــاء علــــــــى الأرض الفلاحيــــــــة، وعليــــــــه إذا رجعنــــــــا 

نلاحــــــظ أنــــــه مــــــن بــــــين 87/19للقــــــانون رقــــــم 

ــــــة، ــــــى الأراضــــــي الفلاحي ــــــاءات عل بن

والســـــقي ونحـــــو ذلـــــك غـــــير أن المشـــــروع الفلاحـــــي يـــــرتبط نجاحـــــه بـــــبعض الأبنيـــــة المخصصـــــة للفلاحـــــة ولـــــذلك ضـــــبط ا

هذا الحق في إطار القانون رقم 

وقد عرف بعض الفقهاء البناء غير المشروع بأنه

السكن الذي يفتقد الشرعية في احتلال الأرض أو في خصائص السكان "

أو أنــــــه الســــــكن العشــــــوائي يعــــــد تلبيــــــة غــــــير نظاميــــــة لح

ـــــاء مخالفـــــة لمـــــا هـــــو ـــــديوان الـــــوطني للأراضـــــي الفلاحيـــــة وجـــــود أنمـــــاط بن ـــــذي واجـــــه ال ـــــك المـــــدن غـــــير أن الواقـــــع ال المحيطـــــة بتل
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 فتحـــــي( .منصـــــوص عليـــــه قانونـــــا وصـــــل الـــــبعض منهـــــا إلى حـــــد تحويـــــل نمـــــط الأرض الفلاحيـــــة تمامـــــا وتغيـــــير طابعهـــــا الفلاحـــــي

وبـــــــالرغم مـــــــن أن هـــــــذا البنـــــــاء مخـــــــالف للقـــــــانون ويرتـــــــب المتابعـــــــة الجزائيـــــــة والمدنيـــــــة للمخـــــــالف بإجمـــــــاع النصـــــــوص القانونيـــــــة 

هتشـــــــان آســـــــية، ) ( 90/51مـــــــن المرســـــــوم التنفيـــــــذي رقـــــــم 

الصــــــادرة  06/11/2012المؤرخــــــة في  06لكــــــن نلاحــــــظ أنــــــه قــــــد تمــــــت تســــــوية وضــــــعية المخــــــالفين بنــــــاء علــــــى التعليمــــــة رقــــــم 

  .للمستثمرة الفلاحية ولا تضر بالنشاط الفلاحي فتسوى الوضعية

إذا المبــــــاني ليســــــت لهــــــا علاقــــــة بالمســــــتثمرة ونشــــــاطها فيــــــتم متابعــــــة المخــــــالفين أمــــــام القضــــــاء ويــــــتم إســــــقاط حــــــق الانتفــــــاع 

  .حق الانتفاع عنه

ـــــــاز تشـــــــترط  ـــــــدائم إلى حـــــــق امتي ـــــــل حـــــــق الانتفـــــــاع ال مـــــــن خـــــــلال البحـــــــث توصـــــــلنا إلى أن القاعـــــــدة العامـــــــة في تحوي

ســــــواء كــــــان في مســــــتثمرة فلاحيــــــة  87/19

فرديــــــــة أو جماعيــــــــة حــــــــائزا علــــــــى عقــــــــد رسمــــــــي مشــــــــهر في المحافظــــــــة العقاريــــــــة، أو قــــــــرار مــــــــن الــــــــوالي وأن يكونــــــــوا قــــــــد وفــــــــوا 

لكــــــل شــــــخص تــــــوفرت فيــــــه الشــــــروط  الامتيــــــاز

 ،ي شـــــهده الـــــديوان الـــــوطني للأراضـــــي الفلاحيـــــة وجـــــود نقـــــائص في الملفـــــات المقدمـــــة لهـــــم

مـــــــن  06ممـــــــا اضـــــــطرهم لإحالـــــــة كـــــــل ملـــــــف نـــــــاقص لأي ســـــــبب كـــــــان علـــــــى اللجنـــــــة الولائيـــــــة المنصـــــــوص عليهـــــــا في المـــــــادة 

ــــــل حــــــق  ــــــة الــــــتي تقــــــوم بدراســــــة ملفــــــات  تحوي ــــــد اعــــــترض اللجــــــان الولائي ــــــاز عــــــدة وق ــــــدائم إلى حــــــق امتي الانتفــــــاع ال

ـــــى عقـــــود موثقـــــة غـــــير مشـــــهرة أي  يحـــــوزون عل

ـــــتي يتطلبهـــــا صـــــحة التنـــــازل في القـــــانون رقـــــم  ـــــة العقـــــد لا تكفـــــي لتســـــليم  ،87/19أ�ـــــا لا تســـــتوفي الشـــــروط الشـــــكلية ال فرسمي

وقـــــد مـــــن قبـــــل المســـــتثمر صـــــاحب الامتياز،

التنـــــازل بأنـــــه حـــــق كفلـــــه ويمكـــــن أن نعـــــرف 

ــــــة ــــــديوان الــــــوطني للأراضــــــي الفلاحي ــــــذي يقــــــرره ال ــــــدما  ال ــــــز هــــــدا العقــــــدعن كمــــــا .يجي

ــــــة لصــــــفا�م  واشــــــخاص آخــــــرين يملكــــــون الوثــــــائق المثبت

ــــــاء في المســــــتثمر وفقــــــا للمعــــــايير، ــــــاوة والبن ــــــدفع الإت ــــــا الالتــــــزام ب  لكــــــنهم لم يوفــــــوا بالتزامــــــات المحــــــددة في عقــــــودهم وقــــــد ذكرن

وتم تســــــــوية  للقــــــــانون اضــــــــطرت الســــــــلطات المعنيــــــــة للتكفــــــــل �ــــــــا،

  

  

164 
 
 

 تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز للحائزين على الأراضي الفلاحية

  للدولة بطريقة غير قانونيةالتابعة  

منصـــــوص عليـــــه قانونـــــا وصـــــل الـــــبعض منهـــــا إلى حـــــد تحويـــــل نمـــــط الأرض الفلاحيـــــة تمامـــــا وتغيـــــير طابعهـــــا الفلاحـــــي

244(  

وبـــــــالرغم مـــــــن أن هـــــــذا البنـــــــاء مخـــــــالف للقـــــــانون ويرتـــــــب المتابعـــــــة الجزائيـــــــة والمدنيـــــــة للمخـــــــالف بإجمـــــــاع النصـــــــوص القانونيـــــــة 

مـــــــن المرســـــــوم التنفيـــــــذي رقـــــــم  04المعـــــــدل والمـــــــتمم والمـــــــادة  90/25مـــــــن القـــــــانون 

لكــــــن نلاحــــــظ أنــــــه قــــــد تمــــــت تســــــوية وضــــــعية المخــــــالفين بنــــــاء علــــــى التعليمــــــة رقــــــم 

  :"وقد ميزت هذه الأخيرة  بين عدة وضعيات عن المديرية العامة للأملاك الوطنية،

  :إذا كانت المباني مشيدة من المستفيدين فإن نكون أمام فرضين

للمستثمرة الفلاحية ولا تضر بالنشاط الفلاحي فتسوى الوضعية

إذا المبــــــاني ليســــــت لهــــــا علاقــــــة بالمســــــتثمرة ونشــــــاطها فيــــــتم متابعــــــة المخــــــالفين أمــــــام القضــــــاء ويــــــتم إســــــقاط حــــــق الانتفــــــاع 

  .90/51عنهم تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 

حق الانتفاع عنه إسقاطستفيد فيتم إذا كان الغير هو من شيد البناء بتواطؤ مع الم

ـــــــاز تشـــــــترط  ـــــــدائم إلى حـــــــق امتي ـــــــل حـــــــق الانتفـــــــاع ال مـــــــن خـــــــلال البحـــــــث توصـــــــلنا إلى أن القاعـــــــدة العامـــــــة في تحوي

87القــــــانون رقــــــم  إطــــــارأن يكــــــون المســــــتفيد في  10/03مــــــن القــــــانون رقــــــم 

فرديــــــــة أو جماعيــــــــة حــــــــائزا علــــــــى عقــــــــد رسمــــــــي مشــــــــهر في المحافظــــــــة العقاريــــــــة، أو قــــــــرار مــــــــن الــــــــوالي وأن يكونــــــــوا قــــــــد وفــــــــوا 

الامتيــــــازوفي إطــــــار هــــــذه العمليــــــة تم مــــــنح عقــــــد  بالتزامــــــا�م في إطــــــار هــــــذا القــــــانون،

ي شـــــهده الـــــديوان الـــــوطني للأراضـــــي الفلاحيـــــة وجـــــود نقـــــائص في الملفـــــات المقدمـــــة لهـــــملكـــــن الواقـــــع العملـــــي الـــــذ

ممـــــــا اضـــــــطرهم لإحالـــــــة كـــــــل ملـــــــف نـــــــاقص لأي ســـــــبب كـــــــان علـــــــى اللجنـــــــة الولائيـــــــة المنصـــــــوص عليهـــــــا في المـــــــادة 
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ــــــل حــــــق  ــــــة الــــــتي تقــــــوم بدراســــــة ملفــــــات  تحوي ــــــد اعــــــترض اللجــــــان الولائي وق

ـــــات لتســـــوية ملفـــــا�م لكـــــنهم ـــــت في تقـــــدم بعـــــض الفئ ـــــة تمثل ـــــى عقـــــود موثقـــــة غـــــير مشـــــهرة أي  اشـــــكالات قانوني يحـــــوزون عل

ـــــتي يتطلبهـــــا صـــــحة التنـــــازل في القـــــانون رقـــــم  أ�ـــــا لا تســـــتوفي الشـــــروط الشـــــكلية ال

مـــــن قبـــــل المســـــتثمر صـــــاحب الامتياز،بمقابـــــل أو بـــــدون مقابـــــل الامتيـــــاز  م التنـــــازل عـــــن حـــــق 

ويمكـــــن أن نعـــــرف  ،الـــــوطني للأراضـــــي الفلاحيـــــةلـــــديوان بشـــــروط معينـــــة وتحـــــت رقابـــــة ا

ــــــاز ــــــة المشــــــرع للمســــــتثمر صــــــاحب الامتي ــــــديوان الــــــوطني للأراضــــــي الفلاحي ــــــذي يقــــــرره ال ال

ــــــة لصــــــفا�م  .صــــــادفهم تقــــــدم أشــــــخاص لتســــــوية ملفــــــا�م بموجــــــب عقــــــود عرفيــــــة واشــــــخاص آخــــــرين يملكــــــون الوثــــــائق المثبت

ــــــاء في المســــــتثمر وفقــــــا للمعــــــايير، ــــــاوة والبن ــــــدفع الإت ــــــا الالتــــــزام ب لكــــــنهم لم يوفــــــوا بالتزامــــــات المحــــــددة في عقــــــودهم وقــــــد ذكرن

للقــــــــانون اضــــــــطرت الســــــــلطات المعنيــــــــة للتكفــــــــل �ــــــــا، وكــــــــل هــــــــذه الوضــــــــعيات المخالفــــــــة

  

  

  

 

منصـــــوص عليـــــه قانونـــــا وصـــــل الـــــبعض منهـــــا إلى حـــــد تحويـــــل نمـــــط الأرض الفلاحيـــــة تمامـــــا وتغيـــــير طابعهـــــا الفلاحـــــي

244، صفحة 2002محمد مصيلحي، 

وبـــــــالرغم مـــــــن أن هـــــــذا البنـــــــاء مخـــــــالف للقـــــــانون ويرتـــــــب المتابعـــــــة الجزائيـــــــة والمدنيـــــــة للمخـــــــالف بإجمـــــــاع النصـــــــوص القانونيـــــــة 

مـــــــن القـــــــانون  35و 34المـــــــادة ( 

  )04صفحة 

لكــــــن نلاحــــــظ أنــــــه قــــــد تمــــــت تســــــوية وضــــــعية المخــــــالفين بنــــــاء علــــــى التعليمــــــة رقــــــم 

عن المديرية العامة للأملاك الوطنية،

إذا كانت المباني مشيدة من المستفيدين فإن نكون أمام فرضين-1

للمستثمرة الفلاحية ولا تضر بالنشاط الفلاحي فتسوى الوضعية إذا كانت المباني صالحة-

إذا المبــــــاني ليســــــت لهــــــا علاقــــــة بالمســــــتثمرة ونشــــــاطها فيــــــتم متابعــــــة المخــــــالفين أمــــــام القضــــــاء ويــــــتم إســــــقاط حــــــق الانتفــــــاع -

عنهم تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 

إذا كان الغير هو من شيد البناء بتواطؤ مع الم-2

  

  :خاتمة

ـــــــاز تشـــــــترط  ـــــــدائم إلى حـــــــق امتي ـــــــل حـــــــق الانتفـــــــاع ال مـــــــن خـــــــلال البحـــــــث توصـــــــلنا إلى أن القاعـــــــدة العامـــــــة في تحوي

مــــــن القــــــانون رقــــــم  05المــــــادة 

فرديــــــــة أو جماعيــــــــة حــــــــائزا علــــــــى عقــــــــد رسمــــــــي مشــــــــهر في المحافظــــــــة العقاريــــــــة، أو قــــــــرار مــــــــن الــــــــوالي وأن يكونــــــــوا قــــــــد وفــــــــوا 

بالتزامــــــا�م في إطــــــار هــــــذا القــــــانون،

لكـــــن الواقـــــع العملـــــي الـــــذ المحـــــددة،

ممـــــــا اضـــــــطرهم لإحالـــــــة كـــــــل ملـــــــف نـــــــاقص لأي ســـــــبب كـــــــان علـــــــى اللجنـــــــة الولائيـــــــة المنصـــــــوص عليهـــــــا في المـــــــادة 
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ــــــل حــــــق  ــــــة الــــــتي تقــــــوم بدراســــــة ملفــــــات  تحوي ــــــد اعــــــترض اللجــــــان الولائي وق

ـــــات لتســـــوية ملفـــــا�م لكـــــنهم ـــــت في تقـــــدم بعـــــض الفئ ـــــة تمثل اشـــــكالات قانوني

ـــــتي يتطلبهـــــا صـــــحة التنـــــازل في القـــــانون رقـــــم  أ�ـــــا لا تســـــتوفي الشـــــروط الشـــــكلية ال

م التنـــــازل عـــــن حـــــق يـــــت عقـــــد الامتيـــــاز حيـــــث 

بشـــــروط معينـــــة وتحـــــت رقابـــــة ا أقـــــره المشـــــرع

ــــــاز المشــــــرع للمســــــتثمر صــــــاحب الامتي

صــــــادفهم تقــــــدم أشــــــخاص لتســــــوية ملفــــــا�م بموجــــــب عقــــــود عرفيــــــة

ــــــاء في المســــــتثمر وفقــــــا للمعــــــايير، ــــــاوة والبن ــــــدفع الإت ــــــا الالتــــــزام ب لكــــــنهم لم يوفــــــوا بالتزامــــــات المحــــــددة في عقــــــودهم وقــــــد ذكرن

وكــــــــل هــــــــذه الوضــــــــعيات المخالفــــــــة



  
 

وضــــــعية عــــــدد مــــــن الطلبــــــات بينمــــــا بقــــــي عــــــدد منهــــــا عــــــالق مــــــن دون تســــــوية أمــــــا الوضــــــعيات الــــــتي تم التكفــــــل �ــــــا فهــــــي 

ـــــة في عـــــدم وجـــــود نـــــزاع أمـــــام القضـــــاء والوفـــــاء بالالتزامـــــات  ـــــة المتمثل ـــــتي تتـــــوفر علـــــى الشـــــروط القانوني الوضـــــعيات القانونيـــــة ال
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.  

  ).02( 05مجلة الدراسات القانونية والسياسية ، 

ــــــة في ظــــــل ســــــريان القــــــانو  ــــــازل عــــــن المســــــتثمرات الفلاحي -15المــــــؤرخ في  10/03ن تســــــوية عقــــــود التن

  .127-114، الصفحات )04

مجلـــــة البحــــوث والدراســـــات العلميـــــة ، صـــــفحة . 
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